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 الملخص

، وخاصة الداخلية تشكل المعاهدات الإقليمية والدولية أداة فعالة في صياغة الأطر القانونية

تأثير مجموعة  بدراسة هذا البحث سنقوم فيعندما يتم استخدامها لحماية حقوق الأقليات. و

 هاى الأنظمة القانونية الداخلية وتحديات تنفيذعل ينالدولي ينمن المعاهدات مثل العهد

لإثبات تأثيرها. ووفقًا للنتائج، وعلى الرغم من  تالحالا ة لمجموعة منباستخدام دراس

أهمية المعاهدات الدولية في توفير أساس قانوني متين لحماية حقوق الأقليات، فإن 

ً يفة لا تزال المقاومة السياسية والغموض القانوني وتحديات التنفيذ الضع امام  تشكل عائقا

من أوروبا الوسطى وكندا  تلحالا ةالقانونية الداخلية. وتسلط دراس تنفيذها في الأنظمة

دمج المعاهدات الدولية في القوانين الداخلية. وبالتالي،  ى تحديات و نجاح عمليةالضوء عل

قضائي وتعزيز الريب تدال وتطويرتؤكد هذه الدراسة على أهمية إنشاء آليات إنفاذ أقوى، 

  قضائيةال الانظمة فيالتعاون عبر الحدود لضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية 

 .المختلفة

ەپوخت  

 ەوێچوارچ یشتنڕدا ەل رنەگيکار یکێئامراز کانييەتڵەوەودێو ن یمێرەه ەماننامەيپ

 مە. لنێنرێهەاردکەب کانەنيمەک یماف یپاراستن ۆب کێکات یتەبيتاەب کان،ۆييەناوخ ييەاساي
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دوو هەر کەو ،ەماننامەيپ کەڵێمۆک یکانييەرەگيکار ەل ەوەنۆڵيکێل دا،ەيەوتوێژينە

و  یئابوور ەمافهەروەها  کانييەاسيو س ینەدەم ەمافی تڵەوەودێن ەیماننامەيپ

 ئاڵنگارييەکانیو  ۆيیناوخ يیاساي یمەستيس رەسەل کان،ييەو کولتوور یتيەەڵامۆک

 یشاندانين ۆب کانەسەيکەی وەنيژێتوی نانێکارهەب ەب ،نەيکەد انيکردنێجەبێج

 کانييەتڵەوەودێن ەماننامەيپ یگرنگ یاەڕرەس ،ەنجامانەرەد وەئ ێیپە. بانيکانييەرەگيکار

 کان،ەنيمەک یماف یپاراستن ۆب ەکمۆت يیاساي یکيەماەبن ینکردنيداب ەل

 کردن،ێجەبێج یازلاو یکانييەنگارڵو ئا يیاساي یوونڕنا ،یاسيس ەیوەنگاربوونەرەب

 ەل ەوەنۆڵيکێ. لداۆييناوخ يیاساي یمەستيس ەل انيکردنێجەبێج مەردەبەلن ستەربەب شتاێه

و  نگەئاستهەردوو  رەس ەنەخەد شکيت داەنەو ک استەڕناو یوروپاەئ یکانەسەيک

 مە. ئداۆييناوخ یاساي ەل کانييەتڵەوەودێن ەماننامەيپ یرکردنيگێج یکانەوتنەرکەس

 کردن،ێجەبێج یزترێهەب یزميکانيم یزراندنەدام یگرنگ رەسەل ختەج ەيەوەنيژێتو

 ۆب ەوەکاتەسنوور ددەرەوەی  یهاوکار ەهێزکردنیو ب ،یرەدادو ینانێاهڕ یدانێپەرەپ

 یمەستيس ەل کانييەتڵەوەودێن ەماننامەيپ ەیرانەگيکار یکردنێجەبێج ەل ابوونينڵد

 .اوازدايج یرەدادو

Abstract 

Regional and international treaties are instrumental in shaping 

domestic legal frameworks, especially when deployed to protect 

minority rights. This article examines the influence of treaties like 

the ICCPR and MICE on domestic legal systems and 

implementation challenges using case studies to demonstrate their 

impact. According to the findings, despite international treaties’ 

significance in providing a solid legal foundation for protecting 

minority rights, political resistance, legal ambiguities and weak 

enforcement challenges continue to undermine their implementation 

in domestic legal systems. Case studies from Central Europe and 

Canada highlight both the challenges and successes of incorporating 

international treaties into domestic laws. Consequently, this study 

underscores the importance of establishing stronger enforcement 

mechanisms, providing better judicial training and enhancing cross-

border cooperation so as to warrant the effective implementation of 

international treaties across various jurisdictions.  

الإصلاحات القانونية الداخلية، إنفاذ حقوق الإنسان، القانون الدولي،  الكلمات المفتاحية:

 التكامل القانوني، حقوق الأقليات، المعاهدات الإقليمية. 

 یاساي ،ۆڤمر یکانەماف یکردنێجەبێج ،ۆيیناوخ يیاساي يیچاکساز کليلە وشە:

 .کانييەمێرەه ەماننامەيپ کان،ەنيمەک یماف ،يیاساي تەواوکاری ،یتڵەوەودێن
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 :المقدمة 

المعاهدات الإقليمية والأنظمة القانونية الداخلية  بين التفاعل لا يزال موضوع البحث:

ً أكاديمي ويمثل جانب محل اهتمام والدولية ً في ظل تزايد  ا الترابط بين الدول اساسيا

و بعد التغييرات التي طرأت على  وبصرف النظر عن دعم سيادة القانون،، والعولمة

الساحة الدولية و سقوط العديد من الانظمة و منها الشيوعية و تلت ذلك النزاعات العرقية 

الذي جعل من موضوع  الاقليات و المشاكل التي تواجهها في دول العالم الثالث، الامر 

ليست مجرد مشكلة أو شأن داخلي بل سعت العديد من المنظمات الاوروبية الى ضمان 

حقوق الاقليات في أوروبا و جعلها جزء من الثقافة الاوروبية، تلتها المساعي الدولية التي 

في تعزيز حقوق الإنسان، وخاصة  يرلها دور كب أصبحت إلى جانب المواثيق الاوروبية  

و لا يخفى الاثر الكبير للمعاهدات الدولية و الاقليمية لحقوق الانسان على حقوق الأقليات.

على القوانين ر أن هذه المعاهدات تلعب دوراً فعالاً في التأثيموضوع البحث، حيث 

دراسة في هذا المجال الداخلية بحيث تتماشى مع المعايير العالمية. ومن هنا، نلاحظ أن ال

 ان لا تزال محدودة، وخاصة في مجال حماية وتعزيز حقوق الأقليات. وعلى الرغم من

ً في ضمان تحقيق اهداف حيوية المعاهدات الإقليمية والدولية مثل  تلعب دوراً اساسيا

الحماية الاقتصادية والتجارية، وخاصة الاتفاقيات العامة بشأن التعريفات الجمركية 

 الاتفاقيات الخاصة بالحد ( وكذلك WTOارة )الجات( ومنظمة التجارة العالمية )والتج

وغيرها من الاتفاقيات و المعاهدات التي صادقت  وبناء السلام المسلحة من النزاعات

، الا ان أهميتها في المشهد القانوني عليها الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة

  تزال تحظى باهتمام كبير في المناقشات الأكاديمية.والسياسي والاقتصادي الحالي لا

فعالية دمج المعاهدات الإقليمية مدى تتمثل مشكلة الدراسة في التحديات و مشكلة البحث: 

المشكلة تكمن فيما يتعلق بحقوق الأقليات. و لاسيماوالدولية في الأنظمة القانونية الداخلية، 

عاهدات الإقليمية والدولية، لا يزال مدى نجاح سن العديد من الم رغمأنە  في الرئيسية

فالدول . ولتعزيز هذه الفكرة، واضحغير  داخليةوإنفاذها ضمن الأطر القانونية ال هاتنفيذ

لا تطبق أحكام المعاهدات الاقليمية و الدولية  بالالية و الكيفية نفسها و مثال ذلك إن 

أسمى من القانون الداخلي، و دول  دستور بعض الدول تضع المعاهدات الدولية في مرتبة

أخرى مثل العراق تعتبر في مرتبة القانون الداخلي و لا تنص دستورها  على ألية دمجها 

وإنما يتم تنظيمها وفق قانون التصديق على المعاهدات، و بالتالي كيفية دمج المعاهدة و 

مؤسسية  عقباتاجە توقيمتها القانونية في القانون الداخلي نرى أن العديد من الدول  

وسياسية وقانونية عند دمج أحكام هذه المعاهدات في القوانين الداخلية. وتتفاقم هذه 

وعلاوة على   ، والتنفيذ الانتقائي وتحديات عدم الامتثالشئةالمشكلة بسبب التناقضات النا

د يقلل من إن تفسير المعاهدة هي بحد ذاتها من التحديات التي تواجە تنفيذ المعاهدة و ق ذلك

 فعاليتها و الاهداف التي وضعت من أجلها.
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ونتيجة لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الفجوات بين التنفيذ المحلي   أهداف البحث:

الفعلي والالتزامات القانونية الدولية، والتعقيدات التي تعوق مواءمة القوانين الداخلية مع 

هذا  على حماية وتعزيز حقوق الأقليات. وفيالمعاهدات الإقليمية والدولية، وتأثيرها 

 :الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التاليةهذه  ، تسعى السياق

كيف تؤثر المعاهدات الدولية والإقليمية على تطوير وإصلاح القوانين الداخلية، ( 1

 وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات؟

ات في الأنظمة القانونية الداخلية وما لدمج التزامات المعاهد المتاحةما هي الآليات  ( 2

 تنفيذها؟ تواجەهي التحديات التي 

( إلى أي مدى تعمل هذه المعاهدات على تعزيز وحماية حقوق الأقليات داخل الدول 3

 بشكل فعال؟

 البحث والدراسة قدميمن خلال استخدام مجموعة متنوعة من الأطر القانونية والدراسة، 

بين الإصلاحات القانونية الداخلية والالتزامات الدولية. ومن خلال  ةتحليلاً شاملاً للعلاق

نطاق حول فعالية السع واتسليط الضوء على هذه المفاهيم، تساهم الدراسة في نقاش 

أهمية الدراسة في  لىأدوات حقوق الإنسان الدولية في تلبية احتياجات الأقليات. وتتج

السياسات حول تأثير تنفيذ  انعيلقانونيين وصوالممارسين ا طلاع الباحثينقدرتها على إ

تؤكد الدراسة على أهمية الأطر القانونية في حماية حقوق جميع الأفراد، و المعاهدات.

وخاصة الأقليات. كما تسلط الدراسة الضوء على أوجە القصور والنجاحات في الأنظمة 

و والتحليل.  تالحالا ةالقانونية الحالية و ذلك من خلال تطبيق نهج مختلط يتضمن دراس

تتمثل أهمية الدراسة في تعزيز التعاون بين المجتمعات المدنية والهيئات الدولية  كذلك

بشكل فعال إلى حماية قانونية ذات مغزى  يةعاهدتتزامات اللوالدول لضمان ترجمة الا

داخلية سيستعرض الدراسة الأطر النظرية التي تحكم العلاقة بين القوانين الكما للأقليات. 

ويركز والمعاهدات الإقليمية فضلاً عن كيفية تصور حقوق الأقليات في القانون الدولي. 

ً على  الدراسة  نتائجالهذه الدراسة قبل تقديم  اعدادفي  المتبعة الإجراءات المنهجية ايضا

 .الملاحظات الختاميةو

قوق الاقليات يتناول البحث موضوع بالغ الاهمية في تعزيز و ضمان ح منهجية البحث:

ألا و هي إنعكاس المعاهدات الدولية و الاقليمية على حقوق الاقليات و ذلك من خلال 

دمجها بالقوانين الداخلية، و لغرض البحث و الدراسة اعتمدنا المنهج التحليلي عن طريق 

تضمين  الاراء الفقهية حول دمج أحكام المعاهدات الدولية و الاقليمية في القوانين 

ية, و كذلك المنهج المقارن من خلال إدراج التشريعات الداخلية لبعض الدول حول الداخل

 حقوق الاقليات.

 المبحث الاول

  القوانين الداخلية والمعاهدات الإقليمية والدوليةلى العلاقة بين نظرة عامة ع

ً  تعد العلاقة بين القوانين الداخلية والمعاهدات الإقليمية والدولية ً اساسيا في الدراسة جانبا

على دمج الالتزامات الدولية في النظام الوطني فحسب، بل ه العلاقة القانونية. ولا يؤثر هذ

و كما  يؤثر أيضًا على جوانب هامة مثل إنفاذ حقوق الأقليات وحماية حقوق الإنسان.
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إذ سن العديد من المعاهدات الإقليمية والدولية،  رغمأنە  في المشكلة الرئيسيةأسلفنا تكمن 

. واضحغير  داخليةوإنفاذها ضمن الأطر القانونية ال المعاهدة لا يزال مدى نجاح تنفيذ

بايموراتوف وآخرون يشيرولتعزيز هذه الفكرة، 
1

وسيتارامان 
2

أن العديد من الدول  الى 

مؤسسية وسياسية وقانونية عند دمج أحكام هذه المعاهدات في القوانين  عقباتتواجە 

، والتنفيذ الانتقائي وتحديات عدم شئةهذه المشكلة بسبب التناقضات الناالداخلية. وتتفاقم 

(2010الامتثال. وعلاوة على ذلك، يعتقد أراتو )
3
أنە بصرف النظر عن الظروف  ،

المتغيرة، قد تطبق الهيئات التشريعية والقضائية هذه المعاهدات وتفسرها بشكل مختلف، 

لقائمة على الأهداف للمحاكم الدوليةا قيد التحليلاتمما يحد من فعاليتها وي
4

ومن ثم، فمن  . 

الأهمية بمكان أن نلاحظ أن المعاهدات الدولية لها تأثير مباشر في صياغة القوانين 

إن تأثير القوانين الداخلية على المعاهدات الدولية هو ما يختلف بناءً فالداخلية. ومع ذلك، 

لوطنية والأحكام الدستورية والتقاليد على عوامل مثل الإرادة السياسية للحكومات ا

 ة، و هذا ما سنتطرق إليە في ثلاثة مطالب و بالشكل الاتي:القانوني

 المطلب الاول

 آراء نظرية :القانون الداخليدمج المعاهدات الدولية في  

نظريتين رئيسيتين هما  تستند الى إن العلاقة بين القوانين الداخلية والمعاهدات الدولية

الأحادية والثنائية. وفقًا لباوستنظريتي 
5

فإن النهج الأحادي يزعم أن القانون الدولي  ،

ً يمكن دمجە تلقائي دون أي تشريع إضافي، مما يعني أنە بمجرد  داخليفي النظام القانون ال ا

. داخليالتصديق على المعاهدات تصبح قابلة للتنفيذ داخل الإطار أو النظام القانوني ال

تمد النهج الأحادي على افتراض أن القوانين الداخلية والدولية جزء من بعبارة أخرى، يع

الأحادي، النهج مبادئ تتبع نظام قانوني موحد. على سبيل المثال، دول مثل هولندا وفرنسا 

. وفقًا للوسانوالداخليةأهمية كبيرة مقارنة بالقوانين  دقةالمعاهدات المص تشكلحيث 
6

، فإن 

القانوني الموحد. من ناحية أخرى، يعتمد النهج الثنائي على تمييز هذا يعزز فكرة النظام 
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(2014والدولي )لوسانو،  داخليواضح بين القانون ال
1

وفقًا لنظرية الثنائية، يجب دمج و. 

المعاهدات الدولية في التشريعات الداخلية قبل ان تصبح لها اثار قانونية على القوانين 

من المملكة المتحدة وكندا، أبرز أحمد وآخرونالداخلية. واستناداً إلى أمثلة 
2

أن هذه  

حتى تكون هذه المعاهدات قابلة للتنفيذ من خلال المحاكم  المصادقةالعملية تتطلب 

الاعتراف  في . ونتيجة لذلك، يؤكد النهج الثنائي على أهمية القوانين الداخليةالوطنية

بالالتزامات الدولية وتبنيها، وهو ما يزعم فيكفاك
3

أنە يمنع التطبيق التلقائي للمعايير  

 .الدولية

وبناءً على هذه الاراء، يمكن التأكيد على أن النهجين الأحادي والثنائي لهما دور اساسي 

مع القوانين الدولية. يرى شيلتونالمختلفة في فهم كيفية تفاعل الانظمة القانونية 
4
أن معظم  

القانون الدولي بشكل مباشر في معظم المحاكم مثل تلك الموجودة في كندا لا تطبق 

ً  الحالات بغض النظر عن انفتاحها العام على القانون الدولي. وفي المملكة المتحدة ، ايضا

كما اشار أحمد وآخرون
5

 داخلية أن النهج الثنائي يفرض تحويل المعاهدات إلى قوانين 

ين النهجين يصوران القوانين مع الالتزامات الدولية. ولذلك، فإن هذهذه لتجنب تعارض 

دمج المعاهدات الدولية في القوانين  من خلالهايمكن  متفاوتةأن هناك تحديات ودرجات 

 الداخلية وفق ولايات قضائية مختلفة.

 المطلب الثاني

 مج المعاهدات في القوانين الداخليةألية د

، وعادة ما يتم ذلك دمج القوانين الداخلية والدولية على النظام القانوني لكل دولةألية يعتمد 

من خلال تتبع ثلاثة نماذج. أولاً، فيما يتعلق بالمعاهدات ذاتية التنفيذ، حيث يمكن تطبيقها 

مباشرة في الأنظمة القانونية الداخلية دون الحاجة إلى قوانين إضافية بسبب الأحكام 

. واستناداً إلى أهلفيها المتأصلة
6

عهد الدولي ، يمكن ملاحظة أن هذا المبدأ واضح في ال

بسبب طبيعتە ذاتية التنفيذ المعترف بها   (ICCPR)  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

                                                           
1
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2
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3
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 Shelton Dinah, ‘International law and domestic legal systems: incorporation, 
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في العديد من الدول. فضلاً عن ذلك، يسلط سيمونز
1
الضوء على أن العهد الدولي الخاص  

فعالاً في حماية حقوق الإنسان في الدول التي  لعب دوراً  بالحقوق المدنية والسياسية

 .ليە بسبب طبيعتە المتأصلة في معالجة الحقوق المدنية والسياسية الاساسيةصادقت ع

 تنفيذها لضمان تشريعات محددة سن ثانياً، تتطلب بعض المعاهدات في كثير من الأحيان

. ودعمًا لهذه الفكرة، فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق داخل الانظمة القانونية الوطنية

قانون حقوق الإنسان لعام  من خلالانون المملكة المتحدة الإنسان التي تم دمجها في ق

مما جعلها اداة قانونية بارزة يجب أخذها في الحسبان. يشهد كارارو 1998
2

بأن أحكام  

، مما عزز حماية حقوق الوطنيةالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تم تنفيذها في المحاكم 

نوالإنسان في المملكة المتحدة. ووفقًا للوسا
3

، فإن هذا يعكس النهج الثنائي حيث تطلبت 

 .هذه المعاهدات الدولية تفعيل القوانين الداخلية للمملكة المتحدةتنفيذ 

ثالثاً، يمكن أن يعمل النص الدستوري أيضًا وسيلة أخرى يتم من خلالها دمج المعاهدات 

ييفاالدولية في القوانين الداخلية. ودعمًا لهذه الفكرة، أبرزت شانجيرابا
4

أن القوانين الدولية  

ً يمكن أن تعمل تلقائي كقوانين محلية بمجرد التصديق عليها عندما تكون متوافقة مع  ا

ً المبادئ الدستورية كما هو متبع في جنوب إفريقيا. وعلى الرغم من كونها انعكاس للنهج  ا

لية، مما يعزز ل دمج المعاهدات الدولية مع القوانين الداخييسهم في تسهالا انە  الأحادي،

 الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 المطلب الثالث

 على القوانين الداخلية سموههرمية القانون الدولي و

داخل الانظمة  تتبع القوانين الدولية غالبًا تسلسلات هرمية ودرجات متعددة من التفوق

ي والتفسيرات القضائية ويختلف هذا وفقًا للتفوق الدستوري والتفوق التشريع القانونية

والقانون العرفي. وللبدء بالتفوق الدستوري، ذكر ماندال
5

أن بعض الدساتير تميل إلى  

الاعتراف ببعض المعاهدات الدولية باعتبارها اعلى من قوانينها الداخلية. وفي هذا 

السياق، أشار ماندال
6

ة على أيضًا إلى أن المعاهدات التي صادقت عليها فرنسا لها الأسبقي 

من دستورها. وفيما يتعلق بالتفوق  55القوانين الداخلية كما هو مذكور في المادة 
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التشريعي، يرى سيمون
1

أن التشريعات الداخلية لا تقل أهمية عن المعاهدات الدولية وأن  

السابق" المعروف  انونالق يلغياللاحق  انونالنزاعات يتم حلها من خلال تطبيق مبدأ "الق

القانون اللاحق. ومن ناحية اخرى، فإن التفسيرات القضائية والقانون العرفي أيضًا باسم 

لها دور فعال في تفسير القوانين الداخلية وفقًا للمعاهدات الدولية. ولتعزيز تماسك الأطر 

القانونية، يزعم كانيتيك
2

ً ما تعيد تنظيم نفسها   أن المحاكم مثل محكمة العدل الدولية غالبا

 قانونية صريحة. اجراءات الحاجة الى معاهدات الدولية دونبناءاً على ال

 المبحث الثاني

 حقوق الأقليات في القانون الدولي

في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن النظر إلى حقوق الأقليات باعتبارها 

ً يعزز حماية حقوق الأقليات وثقافاتها وهوياتها على المستوى العالمي  عنصراً اساسيا

. وتتجسد هذه الحقوق في اتفاقيات قانونية إقليمية بوصفها تعتبر من مجتمعات معرضة

ز ودولية مختلفة مرتبطة بمبادئ حقوق الإنسان مثل تقرير المصير والمساواة وعدم التميي

و الحفاظ على الهوية الثقافية و المشاركة في الحياة العام، و تكمن جوهر الحماية في 

تللك الاقليات عن غيرهم من السكان بهدف الحفاظ على كيانهم داخل  الاقرار بحقوق تميز

المجتمع. و لذلك يتطلب منا في هذا المبحث التطرق الى مفهوم حقوق الاقليات في القانون 

الدولي في المطلب الاول، و حماية المعاهدات الدولية لحقوق الاقليات في المطلب الثاني، 

 و حق تقرير المصير الاعتراف الدولي ها لموضوعو في المطلب الثالث سيتم تخصيص

 ت حول تطبيقاتالحالاة دراسات، أما المطلب الرابع فسيتمحور حول  وحقوق الأقلي

 .حقوق الأقليات

 المطلب الاول

 حقوق الأقليات في القانون الدوليمفهوم 

قية للمجموعات العر الممنوحةيمكن تعريف حقوق الأقليات بأنها الحماية القانونية 

واللغوية والدينية والإثنية داخل دولة معينة بهدف الحفاظ على هويتها الفريدة وضمان 

المشاركة المتساوية في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
3

مالاندر  اشار. وكما 

وألفريدسون
4

بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى  1992، فإن إعلان الأمم المتحدة لعام 
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3
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4
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أو إثنية و الى اقليات دينية ولغوية يعرف الأقليات كمجموعات من الأفراد  أقليات قومية

ً الذين يشتركون في هوية مميزة تختلف عن غالبية الناس وتتطلب اعتراف ً قانوني ا خاصًا  ا

لمنع التمييز والتهميش. وفقًا لوانج وآخرون
1

، يتضمن مفهوم حقوق الأقليات في القانون 

الحماية من التمييز، والحقوق الثقافية واللغوية، والمشاركة الدولي أبعاداً مهمة مثل 

 و كما يلي: السياسية والاستقلال والحكم الذاتي

: الحماية من التمييز: يركز هذا المبدأ على أهمية ضمان حماية الأقليات من أولا  

من  27الاضطهاد والاستبعاد الاجتماعي والمعاملة غير العادلة. وكما ورد في المادة 

التي تعترف بحقوق الأقليات.  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

وعلى هذا النحو، يؤكد كيندي وآخرون
2

تسلط الضوء على أنە لا يجوز  27أن المادة  

حرمان الأقليات من حق التمتع بثقافتها الخاصة، أو اعتناق دينها وممارستە، أو استخدام 

ه الفكرة، يسلط داوست وآخرونلغتها. ولتعزيز هذ
3

 23الضوء في التعليق العام رقم  

تدابير استباقية تهدف إلى ضمان حماية الأقليات اتخاذ الدول  علىان للجنة حقوق الإنسان 

  .بما يتجاوز مجرد عدم التدخل

: الحقوق الثقافية واللغوية: من أجل الحفاظ على هوية الأقليات، من الأهمية بمكان ثانيا  

ماية وتعزيز تراثها الثقافي وتقاليدها ولغتها. ويؤكد سيشينكوح
4

أن هذا المبدأ منصوص  

عليە في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي 

 .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يؤكدان على أهمية الحقوق الثقافية للأقليات

مشاركة السياسية: تركز هذه المبادئ بشكل أساسي على أهمية مشاركة الأقليات : الثالث ا  

في الأنشطة السياسية وكذلك التمثيل المتساوي في صنع القرار والهيئات الحكومية. 

وأوضح دوتش
5

يمكن تعزيزهما من  ةالحكوميفي السياسات أن رؤية الأقليات وتأثيرها  
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ز. واستناداً إلى هاوجنخلال معالجة مشاكل التهميش والتميي
1

، أن معاهدة حقوق الأقليات 

تعكس أهمية التمثيل السياسي وتلزم الدول بتعزيز تمثيل الأقليات في هيئات صنع القرار 

 .الداخلية

: الحكم الذاتي: يعُتبر هذا المبدأ وسيلة لتمكين الأقليات في مختلف الدول. على سبيل رابعا  

المثال، أشار ليكليرك
2

الاعتراف بحقوق الأقليات في الحكم الذاتي يعد أمر بالغ إلى أن  

الأهمية، وخاصة في الأمور التي تنطوي على السيطرة على الموارد والأراضي. كما 

تعزز دراسة سابقة مثل تلك التي أجراها إريكو
3

هذا الرأي، وأشارت إلى الإعلان  

لى حقوق الجماعات الأمريكي بشأن حقوق الشعوب الأصلية باعتباره يسلط الضوء ع

 .الحفاظ على الثقافة وحقوق الأراضي فيالأصلية 

أهمية يمتاز بظل أهمية مفهوم حقوق الأقليات في القانون الدولي توفي ضوء هذه الرؤى، 

الحماية من التمييز والحقوق الثقافية واللغوية والمشاركة  ضمانكبيرة، وخاصة من خلال 

كم الذاتي. ولتسليط الضوء بشكل أكبر على هذه السياسية والحكم الذاتي ومبادئ الح

 المعاهدات الدولية لحقوق الأقليات. تحليل الأهمية، يمضي القسم التالي من الدراسة إلى

 المطلب الثاني

 حماية المعاهدات الدولية لحقوق الأقليات
ع أداء وظائف بالغة الأهمية في ضمان السلام والاستقرار في جميب القانون الدولي قومي

الدول. وفي سياق حقوق الأقليات، تركز هذه الدراسة على أهمية ثلاث معاهدات 

 ة سوف ندرجها على الوجە الاتي:وإعلانات رئيسي

 :(1966)  عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةأولا : ال

وفقًا لكيندي وآخرون
4

ياسية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس 27، فإن المادة 

تنص المادة حيث ياسية تفرض التزامات على الدول لحماية واحترام حقوق الأقليات. والس

 على ما يأتي: 27

في الدول التي توجد فيها أقليات عرقية أو دينية أو لغوية، لا يجوز حرمان الأشخاص "

المنتمين إلى هذه الأقليات من الحق، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم، في 

 ."بثقافتهم الخاصة، أو اعتناق دينهم وممارستە، أو استخدام لغتهمالتمتع 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كحجر الزاوية الذي من  عدونتيجة لذلك، ي

خلالە يتم حماية الحقوق المدنية والسياسية في جميع أنحاء العالم. ومن ثم، فمن الأهمية 

ظ أن النموذج المقدم من هذا العهد و الذي يفرض بمكان في هذه المرحلة أن نلاح
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دول يعد أمراً بالغ الأهمية لحماية وتعزيز حقوق الأقليات في مختلف على الالتزامات 

 الداخلية. التشريعاتالانظمة القانونية، وخاصة عندما يتم دمجها في 

وثيقة شاملة (، عبارة عن MICEمعاهدة حقوق الأقليات ) :عاهدة حقوق الأقلياتثانيا : م

تهدف الى حماية حقوق الأقليات بالإضافة إلى مواضيع حيوية أخرى مثل الحماية 

الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على الثقافة وضمان الوصول إلى التعليم والاعتراف 

بالهوية
1

. تعمل الحماية الاجتماعية والاقتصادية على ضمان حصول الأقليات على فرص 

ات الاجتماعية والإسكان والتوظيف من خلال تجنب التمييز المنهجي. متساوية مثل الخدم

كما يعمل الحفاظ على الثقافة والوصول إلى التعليم على ضمان حصول الأقليات على 

حقوقها الثقافية بلغاتها الأصلية. وكذلك تعمل جوانب مثل التمثيل والمشاركة السياسية 

 مبدأ هيئات صنع القرار الداخلية بينما يضمنعلى ضمان التمثيل المتساوي للأقليات في 

. لذلك، يمكن اعتبار نموذج الحقوق الوطنيةداخل الأنظمة القانونية  بالاقلياتالاعتراف 

 .ركيزة أساسية في حماية وتعزيز حقوق الأقليات داخل الأنظمة القانونية الداخلية

دوراً رئيسياً الإقليمية  المعاهداتلعب ت:لأطر القانونية الإقليمية لحقوق الأقلياتا   ثالثا :

 ً رئيسية.  اتفاقياتفي حماية حقوق الأقليات. في سياق هذه الدراسة، هناك ثلاث ايضا

التي تجذب  1995وأهمها الاتفاقية الإطارية الأوروبية لحماية الأقليات القومية لعام 

نالانتباه بشكل كبير. وبالتالي، وفقًا لهاوج
2

نشئ التزامات قانونية ، فإن هذه الاتفاقية ت

 ة معينةجغرافيمنطقة لحماية الأقليات في أوروبا. وعلى الرغم من كونها مقتصرة على 

ً نموذجتظل  يسمح بتعميمها على دول أخرى، إلا أن الاتفاقية ولا يمكن من خلالە لمناطق  ا

أخرى مثل آسيا والشرق الأوسط، و إفريقيا تبنيها وممارستها لتعزيز حماية حقوق 

والإعلان  1981لإنسان. ويضاف إلى ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان لعام ا

(2017الأمريكي لحقوق الشعوب الأصلية، اللذين يعتبرهما كرافن وإريكو )
3
بمثابة تأكيد  

على الحماية الجماعية لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز. وتصور هذه المعاهدات في 

لأقليات ليس مجرد موضوع متعدد الأوجە فحسب، بل إنە نطاقها واختلافاتها أن حقوق ا

ً أيض أمر معقد يتطلب النظر في عدة جوانب مثل الحكم الذاتي والمشاركة السياسية  ا

والحفاظ على الثقافة والاعتراف القانوني. ومن ثم، فإن المعاهدات الإقليمية والدولية تؤدي 

لأقليات بشكل فعال في المجتمع وظائف مهمة في حماية هذه الحقوق وضمان مشاركة ا

 الانظمة القانونية.عبر والحفاظ على هوياتها الفريدة 

 المطلب الثالث

 وحقوق الأقليات و حق تقرير المصير الاعتراف الدولي

 

                                                           
1
 Haugen, p. 54. 

2
 Haugen, p. 55. 

3
 Errico, n.p. 
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الدول لأكثر من مائتي  قيام دوراً مهماً في الدولي في المنظومة الدولية لعب الاعتراف إن

ي العثور على الكيانات التي تسعى إلى الانفصال عن عام، وأفضل الأمثلة على ذلك ه

حكامها الاستعماريين، وهكذا ساعد الاعتراف على ضمان استقلال الولايات المتحدة 

اسبانيا، كما تم التحقق من صحة  عنالامريكية عن بريطانيا، ودول امريكا اللاتينية 

أو عرقلة عدم الحصول  هاء الاستعمار عن طريق الاعتراف،إنالانفصال غير المرتبط ب

، انفصلت بلجيكا بالقوة عن اتحادها مع هولندا، وحصلت 1831على الاعتراف، ففي عام 

على استقلالها من خلال اعتراف جماعي من قبل القوى العظمى الاوروبية، على العكس 

من ذلك فشلت الكونفدرالية الامريكية في الحصول على الاعتراف في انفصالها عن 

المتحدةالولايات 
1
. 

ً لاتفاقية مونتفديو لعام و يجب أن تتوفر في الوحدات السياسية ثلاثة عناصر  1933وفقا

 لكي توصف بالدولة وهذه العناصر هي:

 أقليم موحد.-1

 شعب مستمر.-2

 سلطة سياسية قادرة على الدخول في العلاقات الدولية.-3

الى هذه  المصير الداخلي وفي الآونة الأخيرة اقترح إضافة حقوق الانسان وحق تقرير

المطالبة باقامة دولة وشرط  ، لكونهما اصبحا أكثر أهمية في القانون الدولي،العناصر

شأن، وقد حظي هذا في هذا الفي بمعايير المجتمع الدولي تأن  اينبغي لهو، وانجاحها جديدة

الشرقية، وفي التطور بدعم المباديء التوجيهية بشأن الاعتراف بالدول الجديدة في اوروبا 

، وتم توسيعە فيما بعد 1991الاتحاد السوفيتي الذي اصدرتە الجماعة الاوروبية في عام 

ليشمل يوغسلافيا، والتي اعتمدت على اعتبار ان الدول لاتعتمد على المعايير الدولية 

المتعلقة بتقرير المصير، و احترام حقوق الانسان و حماية الاقليات، ولايمكن قبولها 

جديد في المجتمع الدولي ككيان
2
. 

من المعلوم ان الاعتراف الدولي بالدول الجديدة يتضمن في طياتە خلافات سياسية و 

ً في و قانونية، العملية، وسنحاول ان هذه ان المنظمات الدولية والاقليمية تلعب دوراً هاما

المنظمات نبين مشاركة الاتحاد الاوروبي في سياسات الاعتراف الدولي، باعتبارها من 

 الاقليمية المؤثرة في هذا المجال.

، المباديء 1991كانون الاول/ ديسمبر  16اعتمد مجلس المفوضية الاوروبية في حيث 

كما  التوجيهية بشأن الاعتراف بالدول الجديدة في اوروبا الشرقية وفي الاتحاد السوفيتي، 

في المفوضية  تنص هذه المباديء التوجيهية على موقف مشترك للدول الاعضاء

 :منها مايلي تطلبتالاوروبية، بشأن عملية الاعتراف بهذه الدول التي 

 احترام حقوق الانسان.-أ

                                                           
1
 John Dugard, The Role of Recognition in the Law and Practice of Secession 

(Cambridge University Press 2009). 
2
 Ibid. 
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 ضمانات للاقليات.-ب

 احترام حرمة الحدود وقبول الالتزامات بالامن والاستقرار الاقليميين.-ج

 تسوية جميع المسائل المتعلقة بخلافة الدول بالاتفاق.-ـد

تي وضعتها الجماعة الاوروبية، بشأن الاعتراف بالدول في يوغسلافيا إن المعايير ال

طلب الأساسي هو حماية حقوق الانسان و حقوق مالسابقة والاتحاد السوفيتي، كان ال

الاقليات، واحترام وثيقة هلسنكي الختامية، كما يتحتم على الدول الانفصالية في الاتحادات 

لى حقوق الانسان، واثرائها من خلال اظهار الاهتمام الشيوعية تحسين أدائها في الحفاظ ع

والالتزام بحماية حقوق المجتمعات غير المهمشة من الناحية العملية، يمكن للمرء أن 

يدعي ان هذا كان مطلباً سياسياً لسببين على الاقل
1

: 

 اولاً: انە سيساعد الانظمة الشيوعية السابقة على ارث جديد، من الحرية والمساواة في

 الحقوق للجميع.

ً لمبدأ تقرير  ثانياً: من خلال ضمان المعاملة المتساوية، ستظهر الكيانات الجديدة احتراما

 الدولة.وإقامة ابە سبباً للمطالبات بالاستقلال رالمصير الداخلي، الذي غالباً ما يكون اضط

ة ديسمبر، نشرت المفوضية الاوروبييومي السادس عشر والسابع عشر من شهر  فيف

اعلانين لبناء موقف مشترك حول الاعتراف بالدول الجديدة، وركز الاعلان الاول على 

المباديء الأساسية التي تؤدي إلى وضع قواعد متعلقة بشرط "احترام سيادة القانون 

والديمقراطية وحقوق الانسان"، وتقديم ضمان على انها تكفل "حقوق الجماعات العرقية، 

متعلقة بالمواطنة في إطار الالتزامات الواردة في مؤتمر الامن والوطنية، والعمليات ال

والتعاون في اوروبا"، وفي الاعلان الثاني وافقت الدول الاعضاء في المفوضية 

الثالث الاوروبية على الاعتراف بجميع الجمهوريات اليوغسلافية التي اعلنت قبل 

 دة في المباديء التوجيهيةديسمبر، وانها قبلت الالتزامات الوار والعشرون من شهر

اتفاقية كارينغتونو
2

  . 

قرارات لمجلس الأمن، والجمعية العامة للامم المتحدة عدة ومن الناحية العملية هناك  

تدعو إلى عدم الاعتراف بالكيانات التي انشئت على أساس: العدوان )على سبيل المثال 

المنهجي و انتهاك من حقوق الجمهورية التركية لشمال قبرص(، أو التمييز العنصري 

الانسان )مثل دول بانتوستانات في جنوب افريقيا(، أو الحرمان من تقرير المصير )على 

سبيل المثال كاتانغا و روديسيا(
3
. 

في الاجتماع المنعقد  (المجلس الأعلى للاستفتاء)تم تأسيس  العراق - وفي اقليم كوردستان

سياسية في البرلمان و الحكومة، لإجراء بين ممثلي الأحزاب ال 7/6/2017يوم في 

                                                           
1
 Emira Mehmati, ‘Recognition in International Law: Recognition of State and 

European Integration – Legal and Political Consideration’ (2016) 2(2) [Journal 

Name] 251. 
2
 John, P.127. 

3
 Ibid, P.101. 
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وتم تشكيل اللجنة الفرعية المتعلقة بحقوق الأقليات،  استفتاء تقرير المصير في الاقليم

: الاقرار منها (1وقد اقرت تلك الوثيقة في المادة ) اللجنة وثيقة بهذا الشأن. توأصدر

لكوردستاني وضمان حقوق جميع بالتعددية القومية والدينية والمذهبية والثقافية للمجتمع ا

على أساس المواطنة والمساواة ومراعاة الخصوصيات الدينية والعقائدية  الاقليات

كما اعترفت الوثيقة ، وممارسة الشعائر والطقوس والحفاظ على دور العبادة والعناية بها

 بالحقوق الثقافية والسياسية للأقليات في اقليم كوردستان. 

 المطلب الرابع

 حقوق الأقليات ت حول تطبيقاتالحالاة دراس

هذه الدراسة أمثلة  عرضتإن المعاهدات الدولية لها تأثير بالغ على حقوق الأقليات، وقد 

تنفيذ هذه المعاهدات بناجح والتحديات التي  كيفية مختلفة لتوضيح تمن دراسة حالا

في  فعاليةالسياسية بواجهتها. ففي كندا، تم دمج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و

السكان الأصليين. وشملت التعديلات التشريعية الميثاق  حقوق لحماية التشريعات الوطنية

، والذي ضمن الحقوق اللغوية والثقافية للمجموعات 1982الكندي للحقوق والحريات لعام 

قضية )سـبارو( الأصلية. ولدعم هذه الفكرة، فإن الأحكام القانونية مثل
1

ندت فيها لتي استا 

مفاهيم المعاهدات الدولية لفرض حقوق الصيد الخاصة بالسكان الأصليين الى  المحكمة

تعد من ابرز الامثلة على تطبيق المعاهدات الدولية. واستناداً إلى أمثلة من المملكة المتحدة 

أحمد وآخروناشار وكندا، 
2

 المصادقةأن دمج المعاهدات مع القوانين الداخلية يتطلب  

. وعلى الرغم من أنە الوطنيةتكون هذه المعاهدات قابلة للتنفيذ من خلال المحاكم حتى 

يعكس النهج الثنائي
3

، إلا أن كارارو
4

أن دمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق يشير الى  

عزز قد  1998قانون حقوق الإنسان لعام  من خلالالمملكة المتحدة  تشريعاتالإنسان في 

هذه الحالات كيف يمكن للمعاهدات الدولية أن  ظهريجة لذلك، تحماية حقوق الإنسان. ونت

 حماية حقوق الإنسان للأقليات. تعزيزمما يؤدي إلى  الوطنية التشريعاتتؤثر على 

في أوروبا الوسطى الضوء على  FCNMوعلاوة على ذلك، تسلط حالات مثل قضية 

ت. إن الميثاق الأفريقي لحقوق الجهود المبذولة لحماية الحقوق التعليمية واللغوية للأقليا

كرافن  والإعلان الأمريكي لحقوق الشعوب الأصلية، الذي اعتبره 1981الإنسان لعام 

(2017وإريكو )
5

حقوق الإنسان ومكافحة التمييز في سلوفاكيا  مايةالية لح بمثابة 

ومع مبادرات حماية حقوق الإنسان للأقليات.  تورومانيا، أمراً بالغ الأهمية لأنە عزز

 بشكل كامل. ذلك، لم تكن هذه الحالات خالية من التحديات التي حدت من تنفيذها

                                                           
1
 McNeil, Kent, ‘R v Sparrow. Canadian Native Law Reporter Special Edition: 

Judicial Tales Retold’ (2021) Reimagining Indigenous Rights Jurisprudence 

2854. 
2
 Ahmad, Rabbi and Riaz, p. 68. 

3
 Losano, p. 470. 

4
 Carraro, p. 46. 

5
 Errico, n.p. 
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 المبحث الثالث

 وق الاقليات في العراقحق

يعتبر ضمان حقوق الأقليات من السمات الاساسية في الانظمة الديمقراطية الحديثة وبعد 

كيفية ضمان حقوق ان تطرقنا الى دراسة حالات حماية حقوق الاقليات سنبحث بالدراسة 

الاقليات في القانون العراقي و اقليم كوردستان، حيث يهدف كل من قانون انتخابات 

 –و قانون انتخاب برلمان كوردستان  2020( لسنة 9مجلس النواب العراقي رقم )

المعدل الى ضمان تمثيل الأقليات العرقية والدينية بشكل  1992( لسنة 1العراق رقم )

لنواب العراقي و برلمان اقليم كوردستان وذلك عن طريق تخصيص عادل في  مجلس ا

حقوق سياسية متساوية مع باقي المواطنين و  مقاعد خاصة  للمكونات بغية تأمين

المشاركة الفعالة في صنع القرار، وكذلك تعيين ممثلين عن الاقليات في المناصب 

توري و القانوني لحماية ، و لغرض دراسة الموضوع سنتطرق إلى الاطار الدسالحكومية

حقوق الاقليات في العراق و ذلك في المطلب الاول، و في المطلب الثاني سيتم تخصيصها 

 في حماية حقوق الاقليات في العراق: المنظمات الدولية والاقليمية لدور

 المطلب الاول

 الاطار الدستوري و القانوني لحماية حقوق الاقليات في العراق

غالباً ما تلجأ إلى ضمان حقوق الاقليات  التي تعيش فيها من نوع السكاني الدول ذات الت أن

الحكومية  كافة المستويات على الاقلياتالقانونية والدستورية لضمان تمثيل خلال الاحكام 

في  الانسجاميمكن لهذه الضمانات أن توفر المزيد من  ، و بالتاليالمحلية والبلديە والوطنيە

نص قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم  ، حيثفي العراق ياتالاقلبين  العلاقات

على المقاعد المحجوزة للمكونات، إذ نصت الفقرة )ثانياً( من المادة  2020( لسنة 9)

( على: تمنح المكونات الآتية حصة )كوتا( تحتسب من المقاعد المخصصة على ان 13)

 قوائم الوطنية وتكون على النحو الآتي:لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في ال

( خمسة مقاعد توزع على محافظات )بغداد و نينوى و كركوك و 5المكون المسيحي )-أ

 دهوك و اربيل(.

 ( مقعد واحد في محافظة نينوى.1المكون الايزيدي )-ب

 ( مقعد واحد في محافظة بغداد.1المكون الصابئي المندائي )-ج

 واحد في محافظة نينوى. ( مقعد1المكون الشبكي )-د

 ( مقعد واحد في محافظة واسط.1مكون الكورد الفيليين )-هـ

إن الكوتا العرقية هي القواعد الرسمية أو الاتفاقيات المكتوبة الموضحة في الدستور أو 

القانون، لضمان حد ادنى أو نسبة مئوية من النواب أو المرشحين من مجموعة عرقية 

انتخابيةمعينة أو حزب أو دائرة 
1
المادة السادسة والثلاثون )مكررة( من قانون  تونص .

  انتخابات اقليم كوردستان على ما يآتي:

                                                           
1

 Netina Tan and Carla Preece, ‘Ethnic Quotas, Political Representation and 

Equity in Asia Pacific’ (2022) 58(3) Journal of Representative Democracy 349. 

https://doi.org/10.17656/jlps.10323
https://doi.org/10.17656/jlps.10323


 

 

 https://doi.org/10.17656/jlps.10323          أ.د.خاموش عمرعبدالله     /سعيد     ديرشەرقيب حمم.د.      

  2025 حزيران (1)  العدد -عشرة الثالثة السنة دراسات قانونية و سياسية     

 

 

84 

أولاً: تخصص خمسة مقاعد للكلدان السريان الآشوريين يتنافس عليها مرشحوا المكون 

  المذكور.

 ثانياً: تخصص خمسة مقاعد للتركمان يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور.

 ً  : يخصص مقعد واحد لأرمن يتنافس عليە مرشحوا المكون المذكور.ثالثا

العراقية إلا إن المحكمة الاتحادية العليا
1

الغت تخصيص المقاعد للمكونات لكونها  

من الدستور، ويتعارض مع  14"يتعارض ومباديء المساواة المنصوص عليها في المادة 

ً لما جاء في المادة  مما يقتضي الحكم بعدم ، ن الدستورم 16مبدأ تكافؤ الفرص وفقا

دستوريتها، كما إن الحكم بعدم دستورية المادة )السادسة والثلاثون مكررة( يستلزم الحكم 

بعدم دستورية عبارة )واحد عشر عضواً( من المادة )الاولى( من قانون انتخاب برلمان 

 ".1992( لسنة 1العراق رقم ) -كوردستان

تخابات أصدرت قراراً ولكن الهيئة القضائية للإن 
2

وبموجبە تم تخصيص خمس مقاعد  

للكوتا بواقع مقعد واحد في محافظة دهوك و مقعدين في محافظة اربيل و مقعدين في 

 العراق. - محافظة السليمانية، وذلك ضمن المئة المقعد التي يتكون منها برلمان كوردستان

( لسنة 7الرسمية في العراق رقم )وفيما يتعلق بالحق في اللغة فإن كل من قانون اللغات 

اللذان  2014( لسنة 6العراق رقم ) –وقانون اللغات الرسمية في اقليم كوردستان  2014

يشكلان اساساً متيناً لضمان حقوق   2005( من دستور العراق لعام 4يستندان الى المادة )

ية واحترامها، مما الأقليات في العراق واقليم كوردستان من خلال الاقرار بلغاتهم الرسم

 يسمح لهم بالمشاركة في الحياة العامة بشكل فعال.

إن الصكوك الدولية لحقوق الانسان، بما في ذلك ميثاق الامم المتحدة، والاعلان العالمي 

لحقوق الانسان، والوثائق الدولية الرئيسية، بخلاف النص على منع التمييز )على أساس 

انونية الواجبة اتخاذها، لاتذكر مجموعة محددة من اللغة(، وفي سياق الاجراءات الق

الحقوق اللغوية المعترف بها على نطاق واسع، كما يتم اتباعها من قبل الفلسفة الفردية
3
. 

( صكاً قانونياً 53بالرغم من عدم وجود معاهدة دولية خاصة بحقوق اللغة، إلا إن هناك )

لأقلياتدولياً و إقليمياً يتعامل مع المصالح اللغوية ل
4
. 

( لسنة 5العراق رقم ) –يهدف قانون حماية حقوق المكونات في كوردستان  وبدوره

الى احترام الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للاقليات  2015

و الحفاظ عليها، ويعتبر القانون الوارد ذكره اعلاه خطوة مهمة في حماية حقوق الاقليات 

 يم، في الوقت الذي يفتقر التشريع العراقي الى مثل هذا القانون.في الاقل

                                                           
1

 (.21/2/2024( بتأريخ )2023/اتحادية/185و 131وموحدتيها  82قرار رقم ) 
2

 (.20/5/2024( بتأريخ )2024/الهيئة القضائية للانتخابات/355انظر القرار رقم ) 
3
 Yonatan Tesfaye Fessha, ‘A Tale of Two Federations: Comparing Language 

Rights in South Africa and Ethiopia’ (2009) 9 African Human Rights Law 

Journal 502. 
4
 Moria Paz, ‘The Failed Promise of Language Rights: A Critique of the 

International Language’ (2013) 54 Harvard International Law Journal 170 



 

 دراسات قانونية و سياسية 2025 حزيران( 1) العدد - عشرة الثالة السنة 

 

85 

 

https://doi.org/10.17656/jlps.10323      داخلية: حقوق الاقليات نموذجاً اثر المعاهدات الدولية و ألاقليمية على القوانين ال

 دراسة تحليلية مقارنة()

 

 المطلب الثاني

 في حماية حقوق الاقليات في العراق المنظمات الدولية والاقليمية دور
تمارس المنظمات الدولية والاقليمية دوراً بارزاً في ضمان وحماية حقوق الاقليات في 

رير الدورية ومراقبة اوضاع الاقليات لضمان اقليم كوردستان والعراق من خلال التقا

التزام الاقليم بالمعايير الدولية و المعاهدات ذات الصلة و ذلك عن طريق  الاجهزة التابعة 

لمنظمة الامم المتحدة مثل المفوضية السامية لحقوق الانسان و اليونسكو، كما وان للاتحاد 

دة من خلال اتفاقيات الشراكة مع الاوروبي دور لايقل اهمية عن منظمة الامم المتح

العراق بهدف حماية حقوق الاقليات وضمان تمتعها بهذه الحقوق ودعم الاجراءات التي 

 تعزز هذه الحماية.

بعثة الامم المتحدة في ، كان لالنقاشات المتعلقة بتعديل قانون مجالس المحافظاتوفي 

التعديل الاول لقانون  اراقروقد تم  بشأن تمثيل الاقليات، دوراً فاعلاً العراق )اليونامي( 

، عبر تخصيص ستة مقاعد 2008( لسنة 21غير المنتظمة في اقليم رقم ) المحافظات

)مقعد واحد للمسيحين و آخر للصابئة المندائيين في بغداد و مقعد لكل من  قلياتلال

ي المسيحيين والشبك والايزيدين في الموصل بالاضافة إلى مقعد واحد للمسيحيين ف

ً يتضمن تخصيص ) لامم المتحدةكما قدمت االبصرة(،  ( مقعداً للأقليات في 12اقتراحا

( NGOاما على الصعيد الداخلي فان المنظمات غير الحكومية )، مجالس المحافظات

تساهم في تعزيز حماية حقوق الاقليات من خلال نشر الوعي لدى الاقليات بحقوقها و 

 الدفاع عنها.

 الخاتمة

في تشكيل  فعالاً تلعب دوراً أن المعاهدات الإقليمية والدولية ي هذا البحث الى توصلنا ف

الأنظمة القانونية الداخلية، وخاصة في حماية حقوق الإنسان للأقليات. ولتعزيز هذه 

الفكرة، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتمتع بطبيعة ذاتية التنفيذ في 

ة القانونية وهو اداة لحماية حقوق الإنسان في الدول التي صادقت عليە العديد من الانظم

بسبب طبيعتە المتأصلة في معالجة الحقوق المدنية والسياسية
1

 سهم. بالإضافة إلى ذلك، ي

حماية الأقليات علاوة على مواضيع في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

اعية والاقتصادية والحفاظ على الثقافة والوصول إلى حيوية أخرى مثل الحماية الاجتم

التعليم والهوية
2

تؤثر على تحديد  فعالةالمعاهدات الدولية كأدوات قانونية  تبر. وبالتالي، تع

السياسات الوطنية والإصلاحات التشريعية. ونتيجة لذلك، يمكن للعديد من الدول دمج هذه 

ة الداخلية لحماية وتعزيز حقوق الأقليات مثل المعاهدات وتنسيقها مع أنظمتها القانوني

                                                           
1
 Simmons, p. 177.  

2
 Haugen Hans Morten, ‘General comment no. 17 on “authors' rights”. The 

Journal of World Intellectual Property (2007) 10(1) 53. 

https://doi.org/10.17656/jlps.10323
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فرنسا التي تطبق النهج الأحادي
1

والنهج الثنائي المطبق من قبل المملكة المتحدة 
2

ومن ، 

انە يمكن تنسيق المعاهدات الدولية مع الأنظمة القانونية الداخلية. وفي سياق يتضح هذا 

لمعايير حقوق الإنسان التابعة للأمم  الاتحاد الأوروبي، يطُلب من الدول الأعضاء الامتثال

المتحدة ويجب عليها تعديل قوانينها الداخلية بما يتوافق و أحكام هذه المعاهدات. ويؤدي 

ضروري حماية الأقليات الدينية واللغوية والعرقية. ومع ذلك، من ال عزيزهذا إلى ت

 البتقوق الإنسان عند المعاهدات الدولية لح تعتمد على الوطنية أن المحاكمالاشارة الى 

القضائي(. وهذا أمر ضروري لوضع سوابق قانونية التفسير في قضايا حقوق الأقليات )

في تفسير القوانين في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن التباين في إنفاذ المعاهدات بين 

للاتفاقيات  مما يؤُدي إلى تناقضات تعُيق التطبيق الناجحة واسع، الولايات القضائية المختلف

ً لما توصلنا أليە بالبحث، مجموعة من الإقليمية والدولية ، و بالتالي فأن هناك ووفقا

التحديات و الصعوبات التي تكتنف مسألة تنفيذ المعاهدات الدولية و الاقليمية و التوصيات 

التي نرى ضرورة تبنيها على  مستوى الدول و على مستوى المنظمات الدولية سوف 

 لى الشكل الاتي: نوجزها ع

 :على مستوى الدول التحديات في تنفيذ المعاهدات وفعاليتهاأولا : 

الالتزامات القانونية الدولية في  توصلالدراسة، يظل من الضروري أن  هذهوفي ضوء 

مواجهة العديد من التحديات بغض النظرعن أهميتها في دعم حقوق الأقليات. وعلى الرغم 

وتعيق تنفيذ المعاهدات  تظل قائمةب الفعالة، إلا أن التحديات من وجود كل هذه الأسالي

شانجيرباييفا أيالإقليمية والدولية في الأنظمة القانونية الداخلية. واستناداً إلى ر
3

، فأن 

ً يؤث ً رئيسيا على تنفيذ المعاهدات الإقليمية والدولية في رالتوترات السياسية تشكل تحديا

. وذلك لأن مثل هذه المعاهدات يمكن أن تتعارض مع الأنظمة القانونية الداخلية

الأيديولوجيات السياسية أو المصالح الوطنية. ونتيجة لذلك، فإن معظم الدول مترددة في 

 .ةالقانونية في مثل هذه الحال تهاانظم داخلتنفيذ هذه المعاهدات 

ً آخر يحد من تنفيذ المعاهدات الإقليم ية والدولية في كما تشكل الغموض القانوني تحديا

الأنظمة القانونية الداخلية. ووفقًا لكارارو
4

الغموض مما ب تسمت قد المعاهدات صياغة، فإن 

. وهذا يعقد تطبيقها في المحاكم الوطنيةمن قبل المحاكم  هافي تفسير تباينيؤدي إلى 

 .الوطنية

طبيق المعاهدات إضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى آليات التنفيذ يشكل عقبة كبيرة أمام ت

الإقليمية والدولية في الأنظمة القانونية الداخلية
5

المشعل  شار. وفي بعض الحالات، ا

                                                           
1
 Paust, p. 244. 

2
 Ahmad, Rabbi and Riaz, p. 69. 

3
 Shangirbayeva, p. 112. 

4
 Carraro, p. 47. 

5
 Mandal, p. 203. 
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وآخرون
1

تحديات مثل ضعف الالتزام السياسي. ولا يعمل كلا التحديين على تقويض الى  

ً تنفيذ المعاهدات الإقليمية والدولية في الأنظمة القانونية الداخلية فحسب، بل يؤثران أيض  ا

على مبادرات حماية حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من إمكانية استخدام 

، إلا أنها غير الاقتراحاتالمراجعات الدورية للأمم المتحدة في مثل هذه الحالات لتقديم 

ً قابلة للتنفيذ وغالب  ، مما يقلل من تأثيرها. ان هذهفعالة عقوباتوتنفيذية يات ما تفتقر إلى ال ا

التحديات تصبح اكثر وضوحاً عندما يتم أخذ قضية حقوق الإنسان للأقليات في الاعتبار. 

وبالتالي، هناك حاجة لمراجعة تكامل المعاهدات الإقليمية والدولية مع الأنظمة القانونية 

الداخلية. وعلاوة على ذلك، تسلط هذه التحديات الضوء على أهمية إنشاء آليات إنفاذ أقوى 

 .الداخليفيذ معاهدات حقوق الأقليات بشكل فعال على المستوى لضمان تن

على تأثير المعاهدات الدولية على الأنظمة القانونية الداخلية  البحث قد سلط الضوء ان هذا

وفقاً وتأثيرها. مدى دراسة حالات لإثبات  وذلك من خلالوالتحديات التي تواجە تنفيذها 

اهدات الدولية في توفير أساس قانوني قوي لحماية للنتائج، وعلى الرغم من أهمية المع

ضعف اليات التنفيذ لا و حقوق الأقليات، الا ان المقاومة السياسية والغموض القانوني 

حيث ان التطبيقات النظرية تنفيذها في الأنظمة القانونية الداخلية.  تؤدي الى الحد منتزال 

لى التحديات والنجاحات المترتبة على الضوء عتسلط من أوروبا الوسطى وكندا  والعملية

 دمج المعاهدات الدولية في القوانين الداخلية.

 :بما يلي في البحثوصي نبناءً على هذه النتائج   ثانيا : التوصيات:

 . على مستوى الدول:1

وإنفاذها بشكل فعال الدولية  عديل القوانين الداخلية لضمان دمج أحكام المعاهدات ت  ● 

 .الوطنيةمحاكم وكامل في ال

، بما طوير الأطر القانونية القادرة على تعزيز الإدماج والمشاركة السياسية للأقلياتت  ●

 .مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان توافق السياسات الداخليةيضمن 

في القضايا  تساقوالا العدالة  تحقيقدريب القضاة والمهنيين القانونيين لضمان ت  ●

 .الاقلياتحقوق لقة بالقانونية المتع

 :المنظمات الدوليةعلى مستوى  .2

ينبغي للمنظمات مثل الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان أن تعمل على تطوير آليات  ●

 .العقوبات على الدول غير الملتزمةفرض إنفاذ أقوى مثل الضغط الدبلوماسي و

طر موحدة لحماية حقوق تشجيع التعاون الإقليمي بين الدول من أجل تطوير أو تعزيز ●

 الأقليات وضمان التنسيق بين الانظمة القانونية المختلفة.

المتعلقة  الدولية فرض تقارير دورية وشاملة حول امتثال الدول الأعضاء للمعاهدات● 

 بحقوق الإنسان لتعزيز شفافية تنفيذ المعاهدات. 

                                                           
1
 Almashaal, J.R.M., Yatiban, A. and Noor, N.F.B.M, 'Admissibility Debate of 

Individual Communications before the Human Rights Committee' (2023) 

European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 

https://doi.org/10.17656/jlps.10323
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ً على  منظمات الدوليةدول والمن خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن لل تعزيز العمل معا

 حماية حقوق الأقليات على مستوى عالمي.
 المصادر

 :المصادر باللغة العربية

 اولا : القرارات القضائية:

( 2023/اتحادية/185و 131وموحدتيها  82العراقية رقم ) المحكمة الاتحادية العليا قرار .1

 (.21/2/2024بتأريخ )

( بتأريخ 2024/الهيئة القضائية للانتخابات/355رقم )ة العراقي الهيئة القضائية للإنتخابات قرار .2

(20/5/2024.) 

 ثانيا : القوانين:

 .2014( لسنة 6العراق رقم ) –قانون اللغات الرسمية في اقليم كوردستان  .1

 .2014( لسنة 7قانون اللغات الرسمية في العراق رقم ) .2

 .2008 ( لسنة21قانون المحافظات الغير المنتظمة في اقليم رقم ) .3

 .1992( لسنة 1العراق رقم ) –قانون انتخاب برلمان كوردستان  .4

 .2020( لسنة 9قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) .5

 .2015( لسنة 5العراق رقم ) –قانون حماية حقوق المكونات في كوردستان  .6

 المصادر باللغة الانكليزية
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International Treaties into Domestic Law of Pakistan: A Case Study of 

International Space Law Treaties’ (2022) 7(1) Global Legal Studies 

Review 67-73. 
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